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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على العریضة المسجلة بأمانتھ العامة في 9دیسمبر 2011، التي قدمھا السید عادل الدفوف - بصفتھ مرشحا - طالبا فیھا إلغاء انتخاب
السادة  محمد نجیب بولیف وعبد اللطیف بروحو ومحمد الدیاز في الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011بالدائرة الانتخابیة المحلیة "طنجة
أصیلة" (عمالة طنجة ـ أصیلة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد نجیب بولیف وعبد اللطیف بروحو ومحمد الدیاز وسعیدة شاكر مطالسي

وفؤاد العماري أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد اطلاعھ على المذكرة الجوابیة المسجلة بنفس الأمانة العامة بتاریخ  14 فبرایر 2012؛

وبعد اطلاعھ على المستندات المدلى بھا وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛

وبناء عـلى الدسـتور، الـصادر بـتـنـفـیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لاسیما الفصل 177
وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414  (25 فبرایر 1994)،  كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 11- 27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر 2011)؛

وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 12/827 الصادر بتاریخ 19 ینایر 2012 القاضي بالتصریح بشغور المقعد الذي كان یشغلھ السید محمد
نجیب بولیف بمجلس النواب في أعقاب تعیینھ عضوا في الحكومة، مع دعوة المرشح الذي یرد اسمھ مباشرة في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر،

طبقا لمقتضیات المادة 90 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولا: من حیث الشكل:

حیث إن المطعون في انتخابھم دفعوا بعدم قبول الطعن شكلا لعدم إثبات صفة الطاعن كوكیل لائحة مرشحة؛

لكن، حیث إنھ، یبین من الاطلاع على لائحة الترشیح المتعلقة بالدائرة الانتخابیة المحلیة المومإ إلیھا أعلاه، أن الطاعن رشح نفسھ للانتخابات بھاتھ
الدائرة ضمن لائحة الحزب الذي ینتمي إلیھ، مما یكون معھ متوفرا على صفة مرشح التي تخولھ الحق في الطعن، طبقا لمقتضیات المادة 88 من

القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب ؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق، یكون الدفع بعدم قبول الطعن من حیث الشكل غیر مرتكز على أساس صحیح؛

 ثانیا: من حیث الموضوع:

 في شأن الوسیلة المتخذة من مخالفة القانون:

حیث إن ھذه الوسیلة تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابھم قاموا باستغلال المساجد في الحملة الانتخابیة من خلال تثبیت صومعة مسجد في
منشورھم الانتخابي، مما یشكل، من جھة، مخالفة للدستور الذي ینص في تصدیره على مبدإ المساواة وتكافؤ الفرص، وحظر ومكافحة كل أشكال
التمییز، وفي الفقرة الثالثة من فصلھ الأول على أن الأمة تستند في حیاتھا العامة على ثوابت جامعة من بینھا الدین الإسلامي، وفي الفقرة الثانیة من
فصلھ الثاني على أن الأمة تختار ممثلیھا في المؤسسات المنتخبة بواسطة الاقتراع الحر والنزیھ، وفي الفقرة الأولى من فصلھ 11على أن



الانتخابات الحرة والنزیھة ھي أساس مشروعیة التمثیل الدیمقراطي، ومن جھة أخرى، مخالفة للمادة 118 من القانون رقم 11-57 المتعلق
باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومیة خلال الحملة الانتخابیة؛

وحیث إن الدستور ینص على أن الأمة تستند في حیاتھا العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدین الإسلامي السمح، والوحدة الوطنیة متعددة
الروافد، والملكیة الدستوریة، والاختیار الدیمقراطي، ویعتبر أن الانتخابات الحرة والنزیھة أساس مشروعیة التمثیل الدیمقراطي، ویحظر كل ما من

شأنھ التأثیر على الناخبین في التعبیر الحر عن إرادتھم واختیاراتھم؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ذلك، منع القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب في المادة 36 منھ القیام بالحملة الانتخابیة في أماكن العبادة، وأوجبت
المادة 118 من القانون 11-57 المشار إلیھ أعلاه، ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابیة والبرامج المعدة للحملة الانتخابیة، بأي شكل من الأشكال،
مواد من شأنھا، على وجھ الخصوص، الإخلال بثوابت الأمة كما ھي محددة بالدستور، أو المساس بالنظام العام، أو التحریض على العنصریة أو

الكراھیة أو العنف، أو استعمال الرموز الوطنیة، وكذا الظھور في أماكن العبادة أو أي استعمال كلي أو جزئي لھذه الأماكن؛

وحیث إنھ، لئن كانت الممارسات المحظورة بموجب المادة 118 المذكورة قد وردت في القانون المتعلق باستعمال وسائل الاتصال السمعي
البصري العمومیة خلال الحملة الانتخابیة، فإن ھذه الممارسات، المنافیة للمبادئ والمقاصد المقررة بالدستور الرامیة إلى تحقیق انتخابات حرة

ونزیھة باعتبارھا أساس مشروعیة التمثیل الدیمقراطي، یسري حظرھا على كافة وسائل الاتصال المستعملة في الحملة الانتخابیة؛

وحیث إنھ، یبین من فحص المنشور الانتخابي المستعمل من طرف المطعون في انتخابھم خلال الحملة الانتخابیة، الذي ھو عبارة عن صورة
تركیبیة من اختیارھم تضمنت صومعة مسجد وبجانبھا رمز لائحتھم الانتخابیة والصور الشخصیة للمرشحین بھذه اللائحة، أنھ ینطوي على

استعمال جزئي لأماكن العبادة؛

وحیث إن ھذه الممارسة التي شابت الحملة الانتخابیة مخالفة للقانون، فإنھ یتعین التصریح بإلغاء انتخاب المطعون في انتخابھم؛

لھذه الأسباب:

أولا – یقضي بإلغاء انتخاب كل من السادة عبد اللطیف بروحو ومحمد الدیاز وكذا العضو الذي حل محل السید محمد نجیب بولیف، تطبیقا لقرار
المجلس الدستوري رقم 12/827 الصادر بتاریخ 19 ینایر 2012 الذي صرح بموجبھ بشغور المقعد الذي كان یشغلھ، والذین انتـخبوا أعضاء

بمجـلس النـواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "طنجة - أصیلة" (عمالة طنجة ـ أصیلة)؛

ثانیا – یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجریدة الرسمیة.            

              وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الأربعاء 22 من رجب 1433 (13 یــونــیـو 2012)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین      لیلى المریني        أمین الدمناتي      عبد الرزاق مولاي ارشید

محمد الصدیقي           رشید المدور        محمد أمین بنعبد الله        محمد قصري

محمد الداسر             شیبة ماء العینین             محمد أتركین


